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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
  من ضروب المعاملة أو العقوبة

 ية أو اللاإنسانية أو المهينةالقاس

  مناهضة التعذيبلجنة 
  الدورة الرابعة والأربعون

  ٢٠١٠مايو / أيار١٤ - أبريل/نيسان ٢٦

 ١٩النظر في التقارير المقدمة من الـدول الأطـراف بموجب المـادة               
  من الاتفاقية 

  تامية للجنة مناهضة التعذيبملاحظات خ    

  سويسرا    
 (CAT/C/CHE/6)نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السادس لسويسرا   -١

 ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٣أبريـل و  / نيسان ٣٠ اللتين عقدتا يومي     ٩٣٦ و ٩٣٥في جلستيها   
)CAT/C/SR.935 و CAT/C/SR.936 (  أيـار ١١يـوم   المعقودة   ٩٤٨في جلستها   واعتمدت/   

  . التاليةالملاحظات الختامية (CAT/C/SR.948) ٢٠١٠ مايو

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري السادس لسويسرا المقدم وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة          -٢

. للجنة لتقديم التقارير، وترحب أيضاً بالردود المقدمة على قائمة المسائل المطروحة للنقـاش            
الرفيع المـستوى   الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف         والبناء وترحب اللجنة بالحوار الصريح   

  . للجنةالتي قدمتها المعلومات والتوضيحات الإضافية بوالمشترك بين القطاعات وكذلك 
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
  :لتصديق على الصكوك الدولية التاليةباترحب اللجنة بارتياح   -٣

ناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة      متفاقية  البروتوكول الاختياري لا    )أ(  
  ؛)٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤(أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

ببيـع الأطفـال    حقوق الطفل، المتعلـق     تفاقية  البروتوكول الاختياري لا    )ب(  
  ؛)٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٩ (واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

إشراك الأطفـال في  حقوق الطفل، المتعلق ب   تفاقية  لاختياري لا البروتوكول ا   )ج(  
  ؛)٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦(التراعات المسلحة 

لاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من      الأول والثاني ل   نالبروتوكولا  )د(  
  ؛)٢٠٠٢مارس / آذار١(ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

                                          الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء                   ومعاقبة                    بروتوكول منع وقمع     ) ه (  
        تـشرين    ٢٧ (                                                                       المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة             ،       والأطفال

   ؛ )    ٢٠٠٦       أكتوبر  /    الأول
                                                                     بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق الـبر والبحـر والجـو،               ) و (  
        / تـشرين الأول   ٢٧ (                                            تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة               الأمم الم          لاتفاقية     ِّ المكمِّل
  ؛)٢٠٠٦أكتوبر 

     / تـشرين الأول   ١٢(نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة           )ز(  
  ؛)٢٠٠١أكتوبر 

 تـشرين   ٢٧(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة            )ح(  
  ).٢٠٠٧أكتوبر/الأول

وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعـديل تـشريعاتها،               -٤
 الحـق  سيما لاوسياساتها العامة وإجراءاتها كي توفر أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان، و 

غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية           لفي عدم التعرض للتعذيب أو      
  :وخاصة فيما يتعلق بما يليالمهينة،  أو

  /تـشرين الأول   ٥المـؤرخ   السويسري   الإجراءات الجنائية قانون  اعتماد    )أ(  
الـذي يعـزز     ) ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١الذي يدخل حيز التنفيذ في      و (٢٠٠٧أكتوبر  

  ماية للشهود؛لح كذلك تدابير ويتيحالمزيد من الحقوق للضحايا  حقوق الدفاع ويمنح
 ١٩٩١أكتـوبر /تشرين الأول  ٤امل للقانون الاتحادي المؤرخ      الش عديلالت  )ب(  

  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١ الذي دخل حيز التنفيذ في الجرائم،ضحايا المتعلق بمساعدة 
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للوضـع   المنظم ،٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠دخول القانون الاتحادي المؤرخ     )ج(  
  ؛ ٢٠٠٧يناير /نيكانون الثا١حيز التنفيذ في للقاصرين،  الجنائي

الذي دخل  ) ٩٧المادة  (قانون العقوبات الجديد    مهلة التقادم بموجب    تمديد    )د(  
ضحايا الجرائم الجـسيمة    بالنسبة ل  سنة   ٢٥ إلى   ،٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١حيز التنفيذ في    

   التي تمس بالسلامة الجنسية للأطفال؛
 كـانون   ١ النفـاذ في     التي سـتدخل حيـز    ( الإجراءات المدنية الموحدة      )ه(  

  ؛)٢٠١١يناير /الثاني
 كـانون   ١إنشاء لجنة وطنية لمناهضة التعذيب دخلت حيـز التنفيـذ في              )و(  

 عقب التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلـق باتفاقيـة مناهـضة    ٢٠١٠يناير  /الثاني
  .ينةاللاإنسانية أو المه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  تعريف التعذيب     
 ،لتعذيبمن أعمال ا   التي تعد    لا بأس به من الأفعال،     إن اللجنة إذ تلاحظ أن عدداً       -٥

 ١٨٥-١٨٠ و ١٢٨-١٢٢ و ١١٧-١١١المواد  ( القانون الجنائي السويسري    تجرم بموجب   
سويـسري  التشريع الفي ف للتعذيب تعريلعدم وجود ، فإنها تعرب عن قلقها      )١٩٣-١٨٩و

 وهذا بـالرغم    ،الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية      المكونة لهذا التعريف  يشمل كل العناصر    
  )١المادة )). (أ(٥و) ب(٤، الفقرتان CAT/C/CR/34/CHE(من توصيتها السابقة 

 ـ    بأنتعيد اللجنة تأكيد توصيتها إلى الدولة الطرف         ائي تعريفـاً    تدرج ضمن قانونها الجن
  .العناصر الواردة في المادة الأولى من الاتفاقيةبجميع  أخذيللتعذيب 

  الضمانات الأساسية    
إن اللجنة إذ تحيط علماً بالهيكل الاتحادي للدولة الطرف، فإنها تبدي قلقها مـن أن                 -٦

 تبـاين   قد يفضي إلى  احترام الدولة الطرف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية           
  .تنفيذ هذه الالتزامات من طرف مختلف الكانتوناتفي المعاملة إزاء 

من الكانتونات  جميع  السلطات في   لتمكين    اللازمة تدابيرال للدولة الطرف أن تتخذ      ينبغي
تفاقية وتـضمن تطبيقهـا في أقـرب وقـت          نص عليها الا  تعلى الحقوق التي    الاطلاع  

  .الدولة الطرف ممكن،كيفما كان هيكل
الآن مؤسـسة وطنيـة ذات      حـتى   وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ           -٧

 وتحيط اللجنة علمـاً بالمبـادرة       .صلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس        
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مركـز  "مدى خمس سنوات، يرمـي إلى إنـشاء          مشروع تجريبي على     لتنفيذاتخذتها الدولة    التي
ومع ذلك ترى اللجنة    . عروض إلى الجامعات  تقديم   عن طريق    "ق الإنسان مجال حقو كفاءات في   

  ).٢المادة (إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يكون بديلاً عن هذا الحل لا يمكن أن  أن مثل
 صـلاحيات ذات  لحقوق الإنسان   مؤسسة وطنية   تتوخى إنشاء    للدولة الطرف أن     ينبغي

عامة في في تنسيق وتنفيذ سياسات تضطلع بدور  نأيمكنها  واسعة في مجال حقوق الإنسان   
وأن تزودهـا بـالموارد الماليـة     ،مجال حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات    

  .)٤٨/١٣٤ الجمعية العامة قرار (وفقاً لمبادئ باريسلازمة لسير عملها والبشرية ال

  أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة    
لها بشأن الادعاءات المتعلقة بأعمال العنف التي تقـوم بهـا           تعرب اللجنة عن انشغا     -٨

الشرطة والاستعمال المفرط للقوة وغيرها من المعاملات السيئة التي تقوم بها قوات الـشرطة              
وإن اللجنـة تـشعر   . عند استجواب المشتبه فيهم في مساكنهم وفي مراكز ومحطات الشرطة  

ضـد  فرط إلى استعمال القوة الملجوء العن  بالقلق خاصة لأن بعض هذه الادعاءات تتحدث        
 ،مـن أصـل أفريقـي   من هـم   وخاصة ،الأجانب وخصوصاً ملتمسي اللجوء والمهاجرين  

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (فود كانتون  في كانتون جنيف وسيما لاو
تحقيق عاجل ومتعمق ونزيـه بـشأن كافـة         إجراء  ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على       

العنف أو المعاملات السيئة المرتكبة من طرف قوات الشرطة وأن تحاكم           ادعاءات أعمال   
تحرص أن  و؛على قدر جرمهمعقاباً  ،إدانتهم إذا ثبتتأن تعاقبهم، مرتكبي هذه الأعمال و

. التأهيـل إعـادة   أيضاً على تعويض الضحايا وأن يستفيدوا، إذا لزم الأمر، من وسائل            
تدريب وتوعية عناصر الشرطة بشأن حقـوق       وينبغي كذلك أن تواصل الدولة الطرف       
في ويجب أن تبلغ الدولة الطـرف اللجنـة         . الإنسان وخاصة ما يتعلق بأحكام الاتفاقية     

  .بالتحقيقات الجارية والنتائج التي أفضت إليهاتقريرها المقبل 

  آليات التحقيق المستقلة بشأن أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة    
الشكاوى المتعلقـة بأعمـال     لرفع  الدولة الطرف   ثمة إمكانية في    أنه   اللجنة   تلاحظ  -٩

 بيـد أن    .المحاكم العاديـة  إلى  العنف التي تقوم بها الشرطة وأعمال التعذيب والمعاملة السيئة          
الرامية إلى إنـشاء    بعد تنفيذاً كاملاً توصيتها     الدولة الطرف   لعدم تنفيذ   اللجنة تشعر بالقلق    

الشرطة بسبب  أفراد   كانتون بهدف تلقي الشكاوى المقدمة ضد        آليات تحقيق مستقلة في كل    
ينبغي أن  وتذكر بأن إمكانية اللجوء إلى المحاكم العادية لا         . أعمال العنف أو المعاملات السيئة    

  ). ١٦ و١٢ و٢المواد (وضع مثل هذه الآليات تحول دون 
لتلقـي    مؤهلة  كل كانتون آلية مستقلة    فييجب أن تحرص الدولة الطرف على أن تنشئ         

تحقق بصورة  الشرطة وأنترتكبها كل الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف أو بمعاملات سيئة         
  .الشكاوىفي هذه عاجلة وعميقة ونزيهة 
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  عدم الإعادة القسرية    
تقـضي بعـدم   ١٩٩٩ من قانون اللجوء لعام     ٥ من المادة    ٢الفقرة  اللجنة أن   تلاحظ    -١٠

أسباب قوية تدعو إلى التسليم     عادة القسرية عندما تكون هناك      الإإمكانية الاحتجاج بمبدأ عدم     
 للخطر أو أن هذا الشخص، الـذي      يعرض أمن سويسرا    يتحجج بهذا المبدأ    بأن الشخص الذي    

على  ه يجب اعتبار  ،جريمة أو جنحة خطيرة بوجه خاص     بات نافذاً لارتكابه    كم  بحسبقت إدانته   
 مـن قـانون     ٦٨ من المـادة     ٤ة أيضاً أن الفقرة     وتلاحظ اللجن .  للمجتمع اًتهديدأنه يشكل   

يتعدى على الأمن والنظام العامين     الذي  جنبي  أن الشخص الأ   تنص على    ٢٠٠٥ الأجانب لعام 
 يعرضهما للخطر أو يشكل تهديداً للأمن الداخلي أو الخـارجي          متكررة أو  بصورة خطيرة أو  

 ٤  اللجنة القلق لأن تطبيق الفقرة     ويساور.  النافذ فوراً من أراضي الدولة الطرف      للطرديتعرض  
 يمكن أن يترتب عنه انتهاك لمبدأ عدم الإعـادة          ٢٠٠٥ من قانون الأجانب لعام      ٦٨من المادة   

 ٢لأن مضمون الفقرة    كذلك  وتشعر اللجنة بالقلق    . القسرية ولا يتيح إمكانية الطعن في الحكم      
المتعلقة بمبـادئ عـدم الإعـادة       يخالف الالتزامات    ١٩٩٩ من قانون اللجوء لعام      ٥من المادة   

  ).٣المادة ( من الاتفاقية ٣القسرية الواجبة على الدولة الطرف بمقتضى المادة 
لخطر وتتخـذ    حالة ا  ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تشريعها لكي تسمح بتقييم          

ب  من قانون الأجان٦٨ من المادة ٤التدابير التي تضمن للشخص المطرود، بموجب الفقرة 
لإجراءات ، امتثال ا  ١٩٩٩  من قانون اللجوء لعام    ٥ من المادة    ٢ والفقرة   ٢٠٠٥لعام  

أيضاً إمكانية الطعن   له  وينبغي أن تكفل    .  من الاتفاقية  ٣مع مقتضيات المادة    امتثالاً كاملاً   
  .الفعلي في الحكم بالطرد مع أثر إيقافي

ش في  التي تناقَ " جانب المجرمين من أجل طرد الأ   "وتلاحظ اللجنة أن المبادرة الشعبية        -١١
 حرمان الأجانب من وثائق إقامتهم ومن كافة حقوق الإقامـة في سويـسرا،    تتوخىالبرلمان  

صدرت في حقهم أحكام نافذة تدينهم بسبب ارتكـابهم         بصرف النظر عن مركزهم، إذا ما       
يعـة  جريمة قتل أو اغتصاب أو أي جنحة جنسية خطيرة أو لارتكابهم أعمال عنف مـن طب               

أو الاتجار بالأشخاص أو الاتجار في المخدرات أو السطو على المنـازل       اللصوصية  أخرى مثل   
أو إذا حصلوا بصورة غير مشروعة على تعويـضات التأمينـات الاجتماعيـة أو الإعانـة                

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هؤلاء الأشخاص يجب طردهم أو يفرض عليهم حظر            . الاجتماعية
الذي تتمتع بـه  رونة  الم سنة وأن هامش     ١٥ و ٥رية لمدة تتراوح بين     دخول الأراضي السويس  

نصاً   اقترح وتلاحظ اللجنة أخيراً أن المجلس الفدرالي     . ينبغي أن يزول  في هذا المجال    السلطات  
توافق مع القانون الدولي والدستور     أن تبين أنها لا ت     وأوصى برفض هذه المبادرة بعد       اًمعارض

يتعين إقرارهـا    التي   ،تطبيق هذه المبادرة  نظراً لأن   ل اللجنة قلقة    ذلك، تظ  ومع. السويسري
  ).٣المادة (بدأ عدم الإعادة القسرية لم اًانتهاكيشكل بالفعل  أن لاستفتاء من شأنهبا

أجل طـرد   من  "المبادرة  ألا تفضي   ها بغية ضمان    ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهود     
،  علـى نفـسها    سويـسرا قطعتها  ات الدولية التي    لالتزام إلى انتهاك ا   "الأجانب المجرمين 
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 مـن   ٢٥اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك بموجـب المـادة          التزاماتها بموجب    سيما لاو
  . الدستور السويسري المتعلقة بمبدأ عدم الإعادة القسرية

بأن بعض أحكام قانون الأجانب المنظمة لإجراء رفض دخـول           وتحيط اللجنة علماً    -١٢
 ٤٨إصدار حكم خلال فتـرة      ضرورة  تنص على   ) ٦٥المادة  ( المطار   الإقليم في إلى  الأجانب  

 مـن وقـت     ابتـداءً   ساعة ٤٨دون أثر إيقافي خلال مهلة      محل طعن   ساعة يمكن أن يكون     
هذا بالقلق لأن   اللجنة  وتشعر  . ة ساع ٧٢الطعن خلال   هذا  يصدر حكم بشأن    أن  والإشعار  
الطعن في   من النظر على النحو المناسب في مسوغات         الاستعجالي ودون الإيقافي يمنع   الإجراء  

  ).٣المادة (يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية  الحكم ومن شأنه أن
بحيـث   من قانون الأجانب     ٦٥اءات المادة   ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل إجر       

م مخـاطر   وتقيـي دراسة موضوعية   لطعون  اد الأجل الذي يسمح بدراسة      يتمدتنص على   
  .يقافي لهذه الطعونتنص على الأثر الإأن  و،انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية

 ٢٠٠٥قانون الأجانب لعـام     التشدد الذي يتسم به     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء        -١٣
تصريح إقامة ويمدد   عند عدم حيازة الأجنبي     ) ٧٨ إلى   ٧٣المواد  ( يشدد التدابير القسرية     الذي

لأحـداث  بالنـسبة ل   شهراً، بما في ذلك      ٢٤ إلى   ١٢لاحتجاز الإداري من    المدة القصوى ل  
.  شـهراً ١٢  تـصل إلى  سنة الذين يمكن احتجازهم لمدة١٨ و ١٥البالغين من العمر ما بين      

بإعـادة  الدولة الطرف بالأمر التوجيهي الأوروبي المتعلـق        أخذ  وتلاحظ اللجنة أنه في إطار      
 شهراً بالنسبة للبالغين ١٨لمدة القصوى للاحتجاز الإداري ستصبح االمهاجرين غير الشرعيين، 

  ).٣المادة ( أشهر بالنسبة للأحداث ٩و
المدة القصوى للاحتجاز الإداري وألا تلجأ إلى هذا أن تعيد النظر في لدولة الطرف لينبغي 

  .الإجراء إلا في الحالات الاستثنائية وأن تقصر مدته بالنظر إلى مبدأ التناسب
محامٍ في  خدمات  من  مجاناً  م أن اللجنة تلاحظ إمكانية استفادة ملتمسي اللجوء         ورغ  -١٤

قـد  إطار إجراء اللجوء العادي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن المساعدة القضائية المجانية               
  ).٣المادة (ستثنائي لااالاستئناف في إطار طلباً  اللجوء تخضع لقيود عندما يقدم ملتمس

لملتمسي اللجـوء مـساعدة     تمنح  تشريعها بحيث   أن تعيد النظر في     لة الطرف   لدولينبغي  
  .عادية أو استثنائيةهذه الإجراءات الإجراءات سواء كانت ية طوال فترة مجان قانونية

  إعادة اللاجئين إلى أوطانهم والمعاملات السيئة    
ان حـسن سـير   الدولة الطرف لـضم قِبل بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من      -١٥

، أفراد وحدة خاصة لهذا الغـرض     عمليات الإعادة القسرية عن طريق الجو وخاصة تدريب         
اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار ادعاءات سوء المعاملة وأعمال العنف التي تقوم بها الشرطة              فإن
ن اللجنة بقلق أن القانون الاتحادي بشأوتلاحظ . عن طريق الجو ترحيل الأشخاص قسراً    أثناء

التدابير القسرية وتدابير الشرطة في مجالات تدخل في صـلاحيات الكونفدراليـة            اللجوء إلى   
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 لا ينص على وجود مراقبي حقوق       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١والذي دخل حيز التنفيذ في      
عمليات الإعادة القسرية عن طريق الجو كما أوصت بذلك         أثناء  الإنسان أو أطباء مستقلين     

  ).١٦ و٣ و٢المواد )) (ب(٥، الفقرة CAT/C/CR/34/CHE(. اللجنة
  :يجب على الدولة الطرف

 عمليـات  أثناءأن تضمن وجود مراقبي حقوق الإنسان وأطباء مستقلين       )أ(  
  الإعادة القسرية عن طريق الجو؛

 مـشروع  تقوض وضع نص يكفل وجود هؤلاء المراقبين وإدراجه في      أن    )ب(  
 فيما يتعلق بلجوء حراس    الاتحادي للهجرة    بإعداده المكت الأوامر التوجيهية الذي يقوم ب    

  في إطار عمليات الترحيل؛المرافقين إلى الإكراه الشرطة 
يمكن أن على يد الشرطة مما أن تمنع حدوث أعمال العنف وسوء المعاملة         )ج(  

ترحيلهم قسرياً والتحقيق بشأن الادعاءات ومحاكمة المسؤولين       أثناء  الأشخاص  يتعرض له   
  ن هذه التصرفات ومعاقبتهم وتعويض الضحايا؛ع

عمليات الذين يُستعان بهم في     مواصلة تدريب عناصر الشرطة والأشخاص        )د(  
  .الاتفاقيةالتي توختها  فيما يتعلق بالضمانات سيما لاحقوق الإنسان و قضايافي الترحيل 

و شياكوا  ويساور اللجنة بالغ القلق بسبب موت مواطن نيجيري، جوزيف ندوكاك           -١٦
وفي حين تلاحـظ    . ق الجو  الترحيل القسري عن طري    أثناء عملية  ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠في  

  مـدى  ، فإنها منشغلة بـشأن    في الأمر إجراء تحقيق   قررت  سلطات الدولة الطرف     اللجنة أن 
وتظـل  . الدولة الطرف مع الأحكام الواردة في الاتفاقيـة       سنتها  توافق التدابير القسرية التي     

من الأخيرتين  ضحيتين  ال تيطلب تعويض أسر  لاستجابة الدولة الطرف    أيضاً لعدم   لقة  اللجنة ق 
  ).١٤ و٣ و٢المواد (ترحيل القسري قضايا ال

  :يجب على الدولة الطرف
وفـاة جوزيـف    ملابـسات    بغية تحديد    اً ونزيه  مستقلاً اًتحقيقتجري  أن    )أ(  

الوفـاة  التي تسببت في     القوة   كوا وتحديد المسؤوليات المحتملة عن استعمال     ندوكاكو شيا 
  ومحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم وتقديم التعويض لأسرته؛

أن تقدم إلى اللجنة معلومات بشأن تعويض أسر الضحيتين الأخيرتـين             )ب(  
  الترحيل القسري عن طريق الجو؛أثناء 

لالتزاماتهـا   سـيما  لا الدولية و  الالتزاماتهأن تخبر اللجنة بشأن امتثالها        )ج(  
المكتـب  يعكـف    الـذي    يةالتوجيهالأوامر  مشروع  واتفاقية مناهضة التعذيب    وجب  بم

إلى المـرافقين    الشرطة   من طرف حراس  اللجوء  على إعداده بخصوص    الاتحادي للهجرة   
  .في إطار عمليات الترحيلالإكراه 
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  ظروف الاحتجاز    
تعلقة بالجهود التي   تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من طرف الدولة الطرف والم           -١٧
بناء مركز  ب وخاصة   ،لمحتجزيناأمن   كرامة    بقدر أكبر على   السهروالمشاريع الرامية إلى     تبذلها

سجن شـون دولـون     وزيادة سعة   مشاريع توسيع   إطلاق  و ٢٠٠٨بروناز في عام    احتجاز  
سـجن شـون     في   ظارتفاع معدل الاكتظا  بقلق أن   تلاحظ  غير أن اللجنة    . برونازوسجن  
غير   في منطقة سويسرا الرومانديةسيما لاوظروف الاحتجاز في السجون السويسرية، دولون 

وبالإضافة إلى .  بصفة دائمةملائمة وأن الفصل بين المحتجزين الأحداث والبالغين غير مضمون    
ذلك، يساور اللجنة القلق بسبب الظروف الصحية وسبل استفادة المحتجزين مـن الرعايـة              

صوص في مركـز حـبس      وبالخالنفسية  الذين يعانون من الأمراض     وخاصة أولئك    الصحية
  ).١٦ و١١ المادتان(فرامبوا 

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية لإيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ في سـجن شـون               
وتشجع اللجنـة   . تحسين ظروف الاحتجاز في جميع أماكن الاحتجاز بسويسرا       ولدولون  

للحرية وخفض مـدة  غير سالبة عقوبات بديلة وعقوبات على اللجوء إلى     الدولة الطرف 
تدابير ترمي إلى ضمان الفصل     أيضاً  أن تتخذ   لدولة الطرف   لوينبغي  . الاحتجاز الاحتياطي 

أن تتخذ  لها في الأخير    وينبغي  . وحسب أنظمة الاحتجاز   بين المحتجزين الأحداث والبالغين   
ة بحصول كافة المحتجزين على الرعاية      تدابير تضمن تطبيق التشريعات والإجراءات المتعلق     

  .نفسية المحتجزين الذين يعانون من مشاكل سيما لاالصحية و
المتعلقـة بـالإجراءات    والدولة الطرف   قِبل  تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من       و  -١٨

من ) أ(١٢٣المادة  لأن  غير أن اللجنة تظل قلقة      . مدى الحياة الاحتجاز  تباعها فيما يخص    االواجب  
مرتكب الجريمة   المجرم الخطير أو  تجيز احتجاز    ٢٠٠٨ أغسطس/ آب ١في قانون   المكرسة  الدستور  
 وفي هذا الصدد، تشعر اللجنـة بـالقلق         .، الذي يعتقد أنه غير قابل للعلاج، مدى الحياة        الجنسية
 ـوفاة سكندر فوغت، إزاء ظروف احتجاز هؤلاء المحتجزين، وخاصة    إزاء  ـ زالمحتج  في ةفي زنزان

  ).١٣ و١٢ و١٠المواد(سجون لابلين دورب، بعد إضرام النار في زنزانته بجناح الأمن المعزز 
 ي من الدستور كما ه    )أ(١٢٣ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في ظروف تطبيق المادة          

.  ظروف حبس هـؤلاء الـسجناء      والنظر في  ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١ في قانون مكرسة  
 فيعاجل ومستقل لكي تحدد جميع المـسؤوليات        رف بتحقيق    أن تقوم الدولة الط    وينبغي

  .قضية وفاة سكندر فوغت وتخبر اللجنة بنتائج هذا التحقيق في تقريرها الدوري المقبل

  الشكاوى والمحاكمات    
فقط من الشكاوى المتعلقة بالعنف أو سوء       قلة  قلقها من أن    مجدداً عن   اللجنة  تعرب    -١٩

تمـنح  وأن عدداً قليلاً منـها      إدانات  ي إلى محاكمات أو إلى      الشرطة تفض  المعاملة من طرف  
  ).١٣ و١٢ و٢المواد (سرهم لأتعويضات للضحايا أو بموجبها 
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بصورة منتظمة تحقيقات نزيهة ومتعمقة وفعلية بشأن جميع        أن تجري   لدولة الطرف   لينبغي  
ومعاقبتـهم  ة  الجناالادعاءات المتعلقة بأعمال العنف المرتكبة من طرف الشرطة ومحاكمة          

. سرهملأكذلك أن تحرص على تقديم تعويض للضحايا أو          لها   وينبغي. على قدر جرمهم  
  .التي تجريهاالإجراءات بنتائج اللجنة أن تبلغ لدولة الطرف لوينبغي 

  العنف ضد النساء    
 العنف ضد النساء بموجب نصوصه      مكافحةيتيح  تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات        -٢٠

 ،)١٨٠ والمواد التالية والمادة     ١٢٢المادة  (عتداءات على السلامة البدنية والحرية      الاالتي تجرم   
.  يعرضه تلقائياً للمحاكمة   شخص على زوجته أو رفيقته    ال أن اعتداء كما أنه ينص أيضاً على      
 كذلك على عـدة تـدابير       )ب(٢٨في مادته   ينص  القانون المدني   وتلاحظ اللجنة أيضاً أن     

عدد غير مقبول مـن     وقوع  المعلومات التي تتحدث عن     إزاء  لجنة تظل قلقة    بيد أن ال  . وقائية
وفي هذا الصدد، يساور اللجنـة القلـق        .  داخل منازلهم  سيما لاأعمال العنف ضد النساء و    

تدخلات الشرطة في حالات تتعلق بأشـخاص       الذي انتقدت بموجبه    بشأن إعلان السلطات    
كافحة الإفلات  السعي لم تعارض و  أعطت إشارة ت   تكون بذلك قد  يتمتعون بالحماية الدولية و   

أحكام خاصة في قانون العقوبـات      أنه لا يوجد حتى الآن      وتلاحظ أيضاً بقلق    . من العقاب 
  ).١٦ و٢ المادتان( مكافحة العنف ضد النساء ترمي إلى

قانون العقوبات يهدف إلى    في   اً خاص اًحكمتورد  على أن   الطرف  ينبغي أن تحرص الدولة     
ملات توعيـة   بحوينبغي أيضاً أن تقوم الدولة الطرف       . افحة العنف ضد النساء   منع ومك 

ا العنـف إمكانيـة   وينبغي أن تضمن لضحاي. بشأن جميع أشكال العنف ضد النساء   عامة  
علـى  تعمل على تدريب وتشجيع الشرطة      أن   و ،خوف من الانتقام  تقديم شكاوى دون    

 من قانون تقـديم     ٥منازلهم ووفقاً للمادة    داخل  ذلك   حماية ضحايا العنف المترلي، بما في     
أن تكافح بشدة الإفلات مـن       ويجب على الدولة بعد ذلك    . ضحايا الجرائم المساعدة إلى   

هـذه  المسؤولين عـن     تحقيقات ومحاكمة وذلك بإجراء   العقاب فيما يخص العنف المترلي      
  .ومعاقبتهم على قدر جرمهمالأعمال 

، ٢٠٠٥ لعـام     من قانون الأجانب   ٥٠يات المادة   لأن مقتض ويساور اللجنة القلق      -٢١
أن يثبت أنه من الصعب عليه أن يندمج مجـدداً في            الشخص المعني الاشتراط على    سيما لاو

 بمواطنين  ثلاث سنوات  أقل من    ذالمتزوجات من للنساء الأجنبيات   البلد الذي قدم منه، تسبب      
مشاكل تمنعهن من   عنف المترلي،   سويسريين أو بأجانب يحملون وثائق إقامة، وكن ضحايا ال        

  ).١٦ و١٤ و١٣المواد ( خشية عدم تجديد وثائق إقامتهن ،الحمايةوطلب مغادرة أزواجهن 
لنساء لتمكين ا  من قانون الأجانب     ٥٠ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل المادة         

يكلفهن ذلك فقـدان تـصاريح      الحماية دون أن    من طلب   ضحايا العنف    المهاجرات
      /الثـاني تـشرين    ٤كم المحكمة الاتحاديـة بتـاريخ       مسترشدة في ذلك بح    ،متهنإقا

الـصعوبة الـشديدة   المترلي أو العنف "ومؤداه أن ، (ATF 136 II 1) ٢٠٠٩نوفمبر 
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يكون كل منهما سبباً كافياً بمفرده لقبول  أن […]بلد المنشأ يمكن في عادة الاندماج لإ
  ."القاهرةشخصية السباب الأ

  تجار بالبشرالا    
، بالبـشر إن اللجنة إذ تلاحظ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجـار               -٢٢
 النساء والبنات وخاصة لأغراض الاستغلال الجنسي، فإنها تشعر بالقلق لأن الاتجـار            سيما لا

  ).١٦ و١٣ و١٢المواد (الطرف الدولة ظاهرة مستمرة في يشكل بالبشر لا يزال 
 النـساء   سـيما  لا،  بالبـشر أن تواصل الدولة الطرف مكافحتها لظاهرة الاتجار        وينبغي  

هذه ستراتيجية شاملة لمكافحة    االاستغلال الجنسي، من خلال اعتماد       والبنات، لأغراض 
حالات التعاون مـع    ذلك في   وتعزيز تدابير الوقاية وضمان حماية الضحايا، بما في         الظاهرة  

ومعاقبتـهم وإخبـار    الجناة  أن تقوم الدولة الطرف بمحاكمة      وينبغي أيضاً   . جهاز العدالة 
  .من نتائجالمحاكمات  بما ستسفر عنه هذه اللجنة

  العقاب البدني     
الـسوابق  ومؤداها أن   بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف            -٢٣

 وأن  ،لك لأغراض تربويـة   حظر العقاب البدني، بما في ذ     تؤكد  القضائية للمحكمة الاتحادية    
 من قانون العقوبات، فإن اللجنة تلاحظ بقلق        ١٢٦المادة   من   ٢تحكمه الفقرة   العقاب البدني   

  ).١٦المادة(في تشريع الدولة الطرف بصورة محددة أن العقاب البدني غير محظور 
د، وفي هذا الصد  .  بصورة محددة   أن تحظر العقاب البدني في تشريعها      لدولة الطرف  ل ينبغي

منغولـد   - فرمونـت    06.419المبادرة البرلمانية   على إحياء   الدولة الطرف    تشجع اللجنة 
الرامية إلى سن قانون بغية حماية الأطفال من العقاب البدني وغيره من الاعتداءات علـى               

إلى القيـام   أيضاً  الدولة الطرف    وتدعو اللجنة . التي سبق للبرلمان أن تخلى عنها      ،كرامتهم
  . العقاب البدنيسيما لاية بشأن الآثار السلبية للعنف على الأطفال، بحملات توع

   غير المصحوبيناختفاء القُصّر    
بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن إجراء حماية القاصرين              -٢٤

ولة اختفاءهم من أراضي الد    يدعىغير المصحوبين وكذلك الإحصائيات بشأن القاصرين الذين        
ظاهرة اختفاء القاصرين غير المصحوبين وخطر أن يـصبح         الطرف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء       

  ).١٦المادة(لاستغلال ايا الاتجار بالبشر وأشكال أخرى من اهؤلاء القاصرون ضح
ير المـصحوبين وإيجـاد   ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتحليل متعمق لوضعية القاصرين غ      

  .اءهم وتحسين طرق حمايتهم وإخبار اللجنة في أسرع وقت ممكنلمنع اختفحلول مناسبة 
الأساسية المتعلقـة   الدولية  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الصكوك           -٢٥

الدولية لحماية حقوق جميع العمال      الاتفاقية   أيبحقوق الإنسان والتي ليست طرفا فيها بعد،        
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للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية     الاختياري  ، والبروتوكول   المهاجرين وأفراد أسرهم  
جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري،        والاتفاقية الدولية لحماية     ،والاجتماعية والثقافية 

 والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد     ،واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها     
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

موحـدة لوضـع    ثمة مبادئ توجيهية جديدة      لجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن     وتلفت ال   -٢٦
 الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنـسان   ٢٠٠٩في عام   اعتمدتها  التقارير  

(HRI/GEN/2/Rev.6)وتدعوها إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية الجديدة .  
 بجميع اللغات سيما لا و،أن تنشر على نطاق واسع  على  الدولة الطرف   اللجنة   وتشجع  -٢٧

الرسمية ولغات كانتونات الدولة الطرف، التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهـذه الملاحظـات              
  .الختامية للجنة عبر مواقع الإنترنت الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية

بمعلومـات   ،في غضون سنة واحـدة    توافيها  لجنة إلى الدولة الطرف أن      وتطلب ال   -٢٨
 مـن  ٢٣ و١٦ و١١ و٨لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات     ستتخذه من تدابير تنفيذاً      عما

  .هذه الملاحظات الختامية
 ١٤في موعد أقصاه    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع            -٢٩
  .٢٠١٤مايو /أيار

        


